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  الملخص:

إن طبیعة المجتمع متغیرة فھو في تحرك مستمر إذ تطرأ علیھ احداث ووقائع 
كثیرة، وفي ظل ھذا التغیر قد تصبح القوانین في حالة جمود ولا تواكب ضرورات 

وعمل القضاء الجزائي بشكل المجتمع، وھو ما ینعكس على اداء العمل القضائي ككل 
خاص. ازاء ذلك كیف یمكن للقضاء الجزائي ان یتعاطى مع الجرائم المستحدثة، 
ویواجھھا؟ وان كانت للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة منحھا المشرع لھ في كثیر من 
المسائل، فھل ھي كافیة لمواجھة مثل تلك الجرائم؟ وھذا ما یجعلنا نوضح في ھذا البحث 

  لجریمة المستحدثة وذاتیتھا.ماھیة ا
وعلیھ، تتمثل اشكالیة الموضوع في كیفیة تعامل القضاء الجزائي في مواجھة 
الجرائم المستحدثة؟ وما مدى نجاحھ في ذلك، وھل یتعارض دوره في تطویر القاعدة 
القانونیة مع مبدأ الشرعیة الجزائیة؟ وماھي الحدود التي یمكن ان تبقي القضاء في 

ة بین الاجتھاد والتطویر لمواجھة الجرائم المستحدثة وبین احترام الشرعیة مساحة آمن
  الجزائیة. وھذا ما سنحاول الاجابة عنھ من خلال ھذا البحث. 

Abstract  
The nature of society is changeable, it is in constant flux since many 

events and facts occur in it, and in the light of this change, laws may become in 
a state of stagnation and not keeping pace with the necessities of society. This 
may be reflected in the performance of the work of the judiciary in general, the 
criminal courts in particular. In view of this, how can the criminal court system 
deal with and confront the emerging crimes? Does the criminal judge have the 
discretion granted by the legislator in many matters? Is it sufficient to deal with 
such crimes? This is what makes us explain in this research the nature of the 
newly emerging crime and its elements. 

Accordingly, the problem of the present paper lies in how do the criminal 
courts deal with newly emerging crimes? To what extent has the judiciary 
succeeded in doing so, and does his role in developing the legal rationale 
contradict with the principle of criminal legitimacy? What are the limits that can 
keep the judiciary in a safe space between discretion and development to 
combat newly emerging crimes on the one hand, and respect for criminal 
legitimacy? These are the question the present research is seeking to answer. 

  المقدمة
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إن طبیعة المجتمع متغیرة فھو في تحرك مستمر إذ تطرأ علیھ احداث ووقائع 
كثیرة، وفي ظل ھذا التغیر تصبح القوانین في حالة جمود ولا تواكب ضرورات 

القضاء الجزائي بشكل  المجتمع، وھو ما ینعكس على اداء العمل القضائي ككل وعمل
خاص. إذ ظھرت وسائل جدیدة لإرتكاب الجرائم بالإضافة لظھور أفعال جدیدة تشكل 
خطورة على مصالح المجتمع لا تستوعبھا النصوص الجزائیة وإن القضاء یواجھ وسائل 
الإجرام المستجدة أو الأفعال من خلال تطویر القاعدة القانونیة فھي عملیة یسھم فیھا كلٌ 

الفقة القانوني والقضاء، فھما عون لواضع التشریع من حیث توجیة المشرع من 
لضرورة تعدیل نص ما، كذلك یسعى التطبیق القانوني الذي تقوم بھ المحاكم الى تحقیق 
الغایات الاجتماعیة التي من اجلھا وضعت القاعدة القانونیة، لذا فمھمة القضاء كبیرة في 

اءة النصوص من خلال التفسیر والاجتھاد في ظل حدود سد الثغرات التشریعیة ورفع كف
معینة لكي لا یقع القضاء في اشكالیة عدم احترام الشرعیة الجزائیة، التي تحتم علیھ 
الالتزام بالنصوص القانونیة وعدم جواز التوسع في تفسیرھا، او القیاس علیھا في مسائل 

  ا البحث وذلك وفق الآتي:التجریم والعقاب. من ھذا المنطلق سنتاول ذلك في ھذ
  اولاً: أھمیة الموضوع

ظھر ما یسمى في الأوساط الفقھیھ القانونیة (الجریمة المستحدثة) ازاء ذلك   
كیف یمكن للقضاء الجزائي ان یتعاطى مع الجرائم المستحدثة، ویواجھھا؟ وان كانت 

ھل ھي كافیة للقاضي الجزائي سلطة تقدیریة منحھا المشرع لھ في كثیر من المسائل، ف
لمواجھة مثل تلك الجرائم؟ وھذا ما یجعلنا نوضح في ھذا البحث ماھیة الجریمة 

  المستحدثة وذاتیتھا.
  ثانیاً: إشكالیة الموضوع

تتمثل إشكالیة الموضوع في كیفیة تعامل القضاء الجزائي في مواجھة الجرائم  
القاعدة القانونیة  المستحدثة؟ وما مدى نجاحھ في ذلك، وھل یتعارض دوره في تطویر

مع مبدأ الشرعیة الجزائیة؟ وماھي الحدود التي یمكن ان تبقي القضاء في مساحة آمنة 
بین الاجتھاد والتطویر لمواجھة الجرائم المستحدثة وبین احترام الشرعیة الجزائیة. وھذا 

  ما سنحاول الاجابة عنھ من خلال ھذا البحث.
  ثالثاً: نطاق البحث

بحثنا بصورة اساسیة في إطار قانون العقوبات العراقي  یمكن تحدید نطاق  
وبعض القوانین العقابیة الخاصة ذات الصلة بموضوع البحث، مع الإشارة الى بعض 

  قرارات القضاء العراقي المتعلقة بالدراسة.
  رابعاً: منھجیة البحث

اعتمدت ھذه الدراسة على المنھج التحلیلي ومفاده إستقراء احكام النصوص   
قانونیة المتعلقة ببعض الجرائم كذلك إستعراض القرارات القضائیة التي لھا صلة ال

  بموضوع البحث.
    خامساً: تقسیم البحث

قمنا بتقسیم البحث على مبحثین، تناولنا في المبحث الأول مفھوم الجریمة 
المستحدثة، ثم تلاه المبحث الثاني الذي خصصناه لدور القضاء الجزائي في مواجھة 
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ائم المستحدثة، وینتھي البحث بخاتمة تتضمن أبرز ما سنتوصل إلیھ من نتائج الجر
  ومقترحات.

  المبحث الأول: مفھوم الجریمة المستحدثة
تعددت الآراء التي قیلت بشأن الجریمة المستحدثة، فقد تناولھا الفقھاء بالبحث 

حسب –اقض والدراسة وتوصلوا لتعاریف مختلفھ حتى وصل ھذا الاختلاف الى حد التن
، لذا ولغرض الألمام بھذا المبحث سنتاولھ في مطلبین، نخصص الأول لتعریف  -رأینا

  الجریمة المستحدثة اما المطلب الثاني فسیخصص لذاتیة الجریمة المستحدثة.
  المطلب الأول: تعریف الجریمة المستحدثة

 ادت التطورات المتسارعة في القرن العشرین لظھور جرائم جدیدة، وبرز  
مفھوم الجریمة المستحدثة، ھذا المفھوم الذي لم یتم وضع اطار محدد لھ، بالتالي تعددت 
التعاریف التي قیلت بشأنھا، إذ عرفت على أنھا "تلك الجرائم العابرة للحدود والتي تقع 
على شبكة الانترنت أو بواسطتھا، یختص بتنفیذھا اشخاص فائقو القدرة والدرایة 

ت ایضاً بأنھا "ظواھر إجرامیة أفرزتھا تیارات انحرافیة برزت ، وعرف)١(بمجالاتھا"
على الساحة الإجرامیة في الوقت الحالي وھي ولیدة التحولات التي شھدتھا الحیاة 
المعاصرة في كل ما لھ صلة بالمسائل الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة وغیرھا، 

معلومات، وتتصف بدھاء ومكر فاعلیھا وتستخدم فیھا وسائل التكنولوجیا الحدیثة وتقنیة ال
وقدرتھم على التخفي، كما تتسم بدقة التمییز وخطورتھ على المواطنین والأمن العام، 

  .)٢(وھي تختلف بذلك عن الجرائم التقلیدیة"
كذلك یصف البعض الجریمة المستحدثة بجرائم التقنیة وقد نعتت بالمستحدثة   

. ورأي آخر یذھب الى تعریفھا بالقول )٣(مختلفةلأنھا شكلت ثورة على نظم الجریمة ال
"ھي أنواع حدیثة ومتنوعة من الجرائم الناتجة عما استجد في الحیاة الإجتماعیة وما 
رافقھا من تقدم تكنولوجي ترك أثره في الحیاة الإنسانیة وأثره في الجریمة من حیث 

  .)٤(لة الواحدة"الشكل وأسلوب الإرتكاب بشكل تتعدى أثارھا السلبیة حدود الدو
وبعد استعراض ابرز التعاریف التي قیلت بشأن الجریمة المستحدثة، نجد إن   

التعاریف التي حصرت الجریمة المستحدثة بأنھا عابرة للحدود امر تعوزه الدقھ فلیست 
جمیعھا عابرة للحدود. اما القول بأنھا تختلف عن الجریمة التقلیدیة فالاختلاف الذي یشیر 

تّاب ھو اختلاف في السلوك الذي یأتیھ الجاني، بالتالي ھل أنّ اختلاف السلوك الیھ الكُ
وانماطھ یستدعي القول بأن الجریمة المستحدثة تختلف عن الجریمة التقلیدیة؟ قطعاً لا 
فالجریمة سواء كانت تقلیدیة أم مستحدثة لھا ذات البنیان القانوني (ركن مادي وركن 

                                                        
جرائم المستحدثة بین الموضوع والوسیلة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، تصدرھا كلیة د. سمیرة عبد الدایم، ال  )١(

  .٥٠٤، ص٢٠٢١)، الجزائر، ٢)، العدد (١٦جامعة تیزي وزو، المجلد ( –الحقوق والعلوم السیاسیة 
یة القومیة، یصدرھا المركز القومي للبحوث ھند نجیب، الجرائم المستحدثة وتأثیرھا على الظاھرة الإجرامیة، المجلة الجنائ  )٢(

 .٤، ص٢٠٢٣)، القاھرة، ٣)، العدد (٦٦الاجتماعیة والجنائیة، المجلد (
، بدون ترقیم ٢د. محمد علي قطب، الظواھر الإجرامیة المستحدثة وموقف المشرع البحریني منھا واثرھا على الأمن، ج  )٣(

، المركز العربي ١، ط-دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم–ائم المستحدثة وسنة نشر. اشارت الیھ: سحر فؤاد مجید، الجر
 .٤٥، ص٢٠١٩للنشر والتوزیع، القاھرة، 

 .٤٨سحر فؤاد مجید، مصدر سابق، ص  )٤(
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الشرعي. لكن غالباً ماھو مستحدث وسائل ارتكاب معنوي) ویضیف البعض الركن 
الجریمة وھذا ما ادى الى الخلط بین ماھو تقلیدي وبین الوسائل المستحدثة في ارتكاب 
الجرائم التقلیدیة، وھذا لا یعني نفینا لوجود جرائم حدیثة الظھور، فالحداثة تكون اما 

. ونرى ان اھم )١(م تقلیدیةبظھور جریمة جدیدة، او ظھور وسائل جدیدة لإرتكاب جرائ
سمة للجرائم المستحدثة ھي غیاب النص التشریعي المنظم لھا ویمكن ان نعرف الجریمة 
المستحدثة لإغراص الدراسة بأنھا الجریمة التي لم ینظم المشرع احكامھا بنصوص 
تشریعیة مما ادى الى صعوبة في مواجھتھا، فھي كل جریمة لم یرد نص ینظمھا، 

ون جدید أو تعدیل على قانون قائم تنتفي صفة الحداثة او ھي جریمة تقلیدیة وبصدور قان
  مرتكبة بوسائل مستحدثة.

  ذاتیة الجریمة المستحدثةالمطلب الثاني: 
بعد أن أوضحنا تعریف الجریمة المستحدثة في المطلب الأول من ھذا المبحث،   

جوانب عدة فالفرع الأول یتطلب الأمر الآن الحدیث عن ذاتیة الجریمة المستحدثة من 
سیجري الحدیث فیھ عن تمییز الجریمة المستحدثة عن الجریمة التقلیدیة، أما الفرع 

  الثاني سنفرده للحدیث عن تمییز الجریمة المستحدثة عن الجریمة المستجدة.
  الفرع الأول: تمییز الجریمة المستحدثة عن الجریمة التقلیدیة

العادیة (التقلیدیة) ینص علیھا قانون العقوبات ینعقد الإجماع على ان الجریمة   
، والجریمة عموماً محددة بقاعدة (لاجریمة ولا عقوبة إلا بنص) )٢(والقوانین المكملة لھ

فھل تخرج الجریمة المستحدثة عمّا تقدم ذكره؟ قطعاً كلا فلا تخرج إي جریمة سواء 
رة) عن قاعدة شرعیة أكانت (عسكریة أو سیاسیة أو إرھابیة أو مستحدثة أو معاص

التجریم والعقاب، ولا بد من النص على الجریمة في القوانین العقابیة، وكما أسلفنا عند 
وضعنا تعریف للجریمة المستحدثة بأنھا الجریمة التي لم ینظم المشرع أحكامھا 
بنصوص تشریعیة أو ھي جریمة تقلیدیة مرتكبة بوسائل مستحدثة، ولا یعیب على رأینا 

ما اوردنا أن صفة الحداثة تزول بعد النص على ھذه الجریمة في قانون خاص شيء عند
او تعدیل قانون قائم، إذ بعد إن یلتفت المشرع لضرورة تجریم فعل معین وینص على 
تجریمھ ویحدد الجزاء المناسب لھ من خلال قانون، ویتولى الفقھ القانوني شرح أحكام 

طبیق أحكامھا، یصبح من غیر الضروري ھذه الجرائم الجدیدة ویتولى القضاء ت
الاستمرار في وصفھا بأنھا جرائم مستحدثة، على سبیل المثال لا زال بعض الباحثین 
یضعون الجریمة الإرھابیة ضمن الجرائم المستحدثة، على الرغم من إن قانون مكافحة 

ضاء إي منذ عشرین سنة تقریباً، والق ٢٠٠٥الإرھاب العراقي صادر ونافذ منذ سنة 

                                                        
یطلق الدكتور فراس عبد المنعم عبد االله تسمیة (الجرائم المعاصرة) على الجرائم التقلیدیة التي ترتكب بوسائل مستحدثة   )١(

تجعل منھا اكثر خطورة، كذلك یعرف الوسائل المستحدثة بأنھا (وسائل محایدة في ذاتھا أفرزھا التطور التقني ولكنھا قدمت 
فائدة في تسھیل ارتكاب الجرائم على مستوى التنظیم والتأثیر وصعوبة اكتشاف مرتكبیھا وملاحقتھم على المستوى الدولي). 

بد االله، الجرائم المعاصرة (دراسة في ذاتیة المصلحة المحمیة)، وقائع المؤتمر العلمي للمزید ینظر: د. فراس عبد المنعم ع
جامعة البصرة بالاشتراك مع كلیة شط العرب الجامعة والذي عقد تحت عنوان (التحدیات  - الوطني الرابع لكلیة القانون

 .١٠٣، ص٢٩/٣/٢٠١٨المعاصرة وأثرھا على الحركة التشریعیة في العراق) بتاریخ 
 -دراسة في التشریع العسكري العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون - د. مازن خلف ناصر، الجریمة العسكریة )٢(

 .٤١، ص٢٠٠٢جامعة بغداد، 



  ٤٣١  
 

العراقي یعتبر قضاءً خصباً في مجال دعاوى الإرھاب، كذلك جرائم الإتجار بالبشر 
وجرائم غسیل الأموال لم تعد جرائم مستحدثة لصدور قوانین خاصة بھا وتعامل معھا 
القضاء الجزائي العراقي باحترافیة عالیة. علیھ سنقوم بتناول أوجھ التشابھ وأوجھ 

  تحدثة والجریمة التقلیدیة وذلك على النحو الآتي:الاختلاف بین الجریمة المس
  اولاً: أوجھ التشابھ بین الجریمة المستحدثة والجریمة التقلیدیة

تشكل الجریمتان افعالاً ذات خطر على المصالح الأساسیة للجماعة والتي یتوجب  - ١
رات على المشرع حمایتھا بنصوص عقابیة، ونتیجة التطورات العلمیة والتقنیة والمتغی

الاجتماعیة والاقتصادیة المصاحبة لھا، ظھرت أفعالٌ یمارسھا الافراد لغرض تحقیق 
مصالح ضاره بالآخرین، منتھكین بذلك ما جاءت بھ ھذه التطورات التقنیة من اھداف 
إنسانیة سامیة، لذا ولغرض حمایة مصالح الجماعة یقوم المشرع بتجریم ھذه الأفعال 

لعام من خلال إنذار الغیر بالعقاب في حالة ممارستھم لغرض تحقیق الردع الخاص وا
  .)١(ھكذا افعال

لا یختلف على أحد ان كل الجرائم بحاجة الى ذات البنیان القانوني من حیث الأركان  - ٢
العامة والخاصة، لكن الاختلاف یكمن في اسالیب ارتكاب الجریمة وقدرات الجاني 

  لكترونیة منھا.الخاصة في الجرائم المستحدثة لاسیما الإ
  ثانیاً: أوجھ الاختلاف بین الجریمة المستحدثة والجریمة التقلیدیة

قرینة العلم بقانون العقوبات تضعف كثیراً بالنسبة للجرائم المستحدثة، لأن الشعور  - ١
الاجتماعي لا یحس بھا، لأن المشرع جرمھا حدیثاً لمواجھة ظروف طارئة، لذا یجب 

لمنشئة لھذه الجرائم، وتوعیة الأفراد بالقیم التي تتضمنھا. أما العلم العنایة بنشر القوانین ا
  .)٢(بالجرائم التقلیدیة فھو مترسخ في أذھان أفراد المجتمع

مرتكب الجریمة المستحدثة في الأغلب الأعم منھا یتمتع بمھارات وقدرات خاصة من  - ٢
فلم تعد تعتمد الجرائم على  خلال استخدامة وسائل تعتمد على التقدم العلمي والتكنولوجي،

القوة البدنیة كما في السابق، كما ساعدت التقنیات الحدیثة على ازدیاد النطاق الزمني 
والمكاني لإرتكاب الجرائم المستحدثة وارتفاع في اعداد ضحایا ھذه الجرائم مقارنة 

  .)٣(بالإجرام التقلیدي
توجد أثار مادیة بعد ارتكابھا، فھي في الجریمة المستحدثة الألكترونیة في الغالب لا  - ٣

جریمة تقع في بیئة إلكترونیة یتم فیھا نقل المعلومات وتداولھا بالنبضات الإلكترونیة غیر 
المرئیة، ولا توجد لھا مستندات ورقیة، وتتمیز ھذه الجرائم بالاعتماد على الأسالیب 

، ومن ھنا )٤(مراحل التنفیذالعملیة والابتكار الفني والتقني في التخطیط والإعداد في كل 

                                                        
طاھر عبد الجلیل حبوش، الوقایة والتأھیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة اقامھا مركز البحوث والدراسات لجامعة  )١(

في تونس،  ٣٠/٦/١٩٩٩-٢٨ف للعلوم الأمنیة تحت عنوان (الظواھر الإجرامیة المستحدثة وسبل مواجھتھا) للفترة نای
 .٢٤٥، ص١٩٩٩منشورات جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، 

 .٢٤٧طاھر عبد الجلیل حبوش، مصدر سابق، ص )٢(
 .٥ھند نجیب، مصدر سابق، ص )٣(
یق في الجرائم الألكترونیة یختلف تماماً عن التحقیق في الجرائم العادیة فعلى جھات التحقیق ان تجدر الإشارة إلى ان التحق )٤(

تطور من أسالیبھا من أجل مواكبة حركة الجریمة والتوغل لھذه البیئة الافتراضیة من جمیع النواحي، كما ان المتھم في 
القدرات الفنیة، فإذا كان من شروط المحقق ان یتمتع بذكاء وفطنھ الجریمة الالكترونیة یتمتع بنسبة عالیة من الذكاء والخداع و
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تكمن صعوبة الكشف عن ھذه الجرائم حیث یجب على جھات إنفاذ القانون العمل على 
تطویر إسالیب التحقیق والألمام في كافة جوانب ھذه الجرائم، سیما وإن البلدان العربیة 

ا في متأخرة في الجوانب التكنولوجیة ومنھا العراق، على عكس باقي البلدان التي سبقتن
  ذلك.

لا تعتد الجریمة المستحدثة على الأغلب بالحدود الجغرافیة للدول ولا بین القارات،  - ٤
وھذا یعني ان مسرح الجریمة المستحدثة لم یعد محلیاً بل أصبح عالمیاً، إذ ان الفاعل لا 

  .)١(یتواجد على مسرح الجریمة بل یرتكب جریمتھ عن بعد
  ستحدثة عن الجریمة المستجدةالفرع الثاني: تمییز الجریمة الم

بعد أن اصبح من الواضح اختلاف الإجرام التقلیدي عن الإجرام المستحدث من   
خلال تناولنا لذلك فیما سلف، یظھر في الأوساط الفقھیة مصطلح الجریمة "المستجدة" 

  فما ھي ھذه الجریمة وما ھو معیار تمییزھا عن الجریمة المستحدثة؟
ف الجرائم المستجدة بأنھا صورة من صور الجرائم یذھب البعض الى تعری  

المستحدثة ولكن بصورتھا المتقدمة زمنیاً على التشریعات العقابیة نتیجة التطورات 
  .)٢(الھائلة والمتسارعة في المیادین العلمیة

أما معیار التمییز بین الجرائم المستحدثة والجرائم المستجدة فیتمثل بأستخدام   
المتطورة في ارتكاب الجرائم المستجدة، أما الجرائم المستحدثة فیدخل  التقنیات الحدیثة

في إطارھا ھذا النمط من الجرائم، والأنماط الأخرى التي تفرزھا التطورات العلمیة في 
  .)٣(المجالات الاقتصادیة والتنظیمیة وحقول المعرفة الإنسانیة
  المستحدثة المبحث الثاني: دور القضاء الجزائي في مواجھة الجرائم

حتى یتمكن القضاء من مواجھة الأفعال المستحدثة أو الوسائل المستحدثة، لابد   
من ان تتوافر لدیھ وسائل، وأن أھم وسیلة یستخدمھا القضاء عند تطبیق النصوص ھي 
التطویر، وأن موضوع تطویر القاعدة القانونیة من قبل القضاء الجزائي موضوع واسع 

، لذا ولغرض )٤(یدة یشكل كل موضوع منھا مجالاً للدراسةویتفرع الى موضوعات عد
  التركیز على موضوع البحث سوف نتناول فقط الجوانب التي لھا صلة بموضوعنا.

                                                                                                                                         
وقوة ملاحظة ومحاولتھ بكل جھد ان یصل الى نتائج تفید التحقیق ھذا ما متعارف علیھ في الجرائم التقلیدیة، فعلى المحقق 

لجرائم الإلكترونیة. للمزید حول وجھات التحقیق ان تتمتع بذات المھارة التي یتمتع بھا المتھم بل وتتفوق علیھ فیما یخص ا
التحقیق في الجرائم الإلكترونیة ینظر: د. خالد علي نزال الشعار، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، بحث مقدم لإستیفاء 

 .٧- ٦جامعة المنصورة، بدون سنة نشر، ص -متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة القانون
 .٤٢، ص٢٠٠٥فتاح مراد، شرح جرائم البرامج والكمبیوتر، دار الكتب والوقائق المصریة، القاھرة، عبد ال )١(
شوقي قدادرة، أھم الجرائم المستجدة والمستحدثة وآلیات مواجھتھا، مجلة المجتمع والریاضة، مجلة دوریة تصدرھا كلیة  )٢(

. طاھر عبد الجلیل ١٤- ١٣، ص٢٠١٩)، الجزائر، ١العدد ( )،٢الوادي، المجلد ( –جامعة حمھ لخضر  -العلوم الاجتماعیة
 .٢٤٩حبوش، مصدر سابق، ص

 .٢٤٩طاھر عبد الجلیل حبوش، مصدر سابق، ص )٣(
لغرض الإحاطة بكافة جوانب القاعدة القانونیة الجزائیة الإطلاع على اطروحة الدكتورة (إسراء سعید عاصي الساعدي)  )٤(

القاعدة القانونیة الجزائیة ابتداءاً من فكرة تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة ومن ثم مقومات  والتي تناولت كافة جوانب تطویر
القضاء الجزائي في تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة ومحددات القضاء الجزائي في التطویر وانتھاءاً بمجالات القضاء الجزائي 

تطویر القاعدة القانونیة الإجرائیة) بالإضافة الى الكثیر من العناوین في التطویر (تطویر القاعدة الجزائیة الموضوعیة و
الفرعیة التي شملتھا الاطروحة. وما یھمنا في البحث ھو تسلیط الضوء على جزئیة محددة ألا وھي دور القضاء الجزائي في 

تالي یتعامل القضاء مع النصوص بال - لاسیما الافعال التي تخلو التشریعات من النص علیھا–مواجھة الجرائم المستحدثة 
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ابتداءاً یجب علینا تعریف القاعدة القانونیة إذ تعرف "بأنھا قاعدة سلوك   
قسر السلطة إجتماعي، ملزمة عامة مجردة تحكم الروابط الإجتماعیة بین الأفراد، ت

. اما )١(العامة الأشخاص على احترامھا وأتباعھا وتوقع جزاءً مادیاً على من یخالفھا"
القاعدة القانونیة الجزائیة فتعرف بأنھا "مجموعة قواعد تحدد الأفعال المعتبرة جرائم 
وجزاءات مقدرة لھا، وتبین الإجراءات المتعلقة بملاحقة الجاني والتحقیق معھ ومحاكمتھ 

. لذا ولغرض الألمام بھذا المبحث سنتاولھ على مطلبین، )٢(قیع الجزاء علیھ"وتو
نخصص الأول للقضاء باعتباره مصدر من مصادر تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة اما 

  المطلب الثاني نخصصھ لنماذج للإنحرافات الإجتماعیة غیر المجرمة.
  عدة القانونیة الجزائیةالمطلب الأول: القضاء مصدر من مصادر تطویر القا

إن مصادر تطویر القاعدة القانونیة بصورة عامة متعددة (العرف والاخلاق   
ومبادئ الشریعة الاسلامیة وقواعد العدالة والفقھ القانوني والقضاء) كذلك الحال مع 
القاعدة القانونیة الجزائیة فأن مصادرھا ھي مصادر القاعدة القانونیة ذاتھا، إلا ان اھمھا 
حسب رأینا الفقھ الجزائي والقضاء الجزائي، ومحور دراستنا في ھذا المطلب سیكون 
حول القضاء الجزائي، حیث یقال عن دور القضاء بصفة عامة "اذا كانت العدالة احد 

. وحسب احد الأراء ان )٣(مصادر القانون فأن مصدرھا الحي ھو القاضي نفسھ"
عث فیھ الحیاة، فیجعلھ یعیش وینمو ویتطور "القاضي ھو الذي یطبق النص، ھو الذي یب

ویصقلھ ویھذبھ ویطبعھ بطابع العصر الذي وجد فیھ، وھذه المھمة تقتضي من القاضي 
أن یحصن نفسھ بنزاھة مطلقة وثقافة عمیقة ومعرفة تامة بمقتضیات الوجدان العام 

موضع شبھة والغایة الحقیقیة التي قصدھا المشرع وأن یبتعد عن المواقف التي تجعلھ 
  .)٤(في حیاده"
ولما كانت السلطة القضائیة ھي السلطة المختصة بتطبیق القاعدة القانونیة، فھو   

یتعامل بشكل مستمر مع النصوص القانونیة التي قد یصیبھا الجمود وعدم ملائمتھا 
زمنیاً، یبرز دوره في تطویر القاعدة القانونیة، وذلك من خلال الاجتھاد عند جمود النص 

و عدم وجود ذلك النص، واذا كان ذلك متاحاً للقاضي المدني فھل ھو متاح للقاضي ا
قاعدة تقید  )٥(الجزائي؟ نجد ان ذلك غیر متاح كون قاعدة (لاجریمة ولا عقوبة إلا بنص)

                                                                                                                                         
المتاحھ لمواجھة ھذه الافعال. للألمام بموضوع تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة بشكل وافي ینظر: د. إسراء سعید عاصي 

 .٢٠٢١جامعة بغداد،  -الساعدي، دور القضاء الجزائي في تطویر القاعدة القانونیة، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون
 .٢٠، ص٢٠١٧د عبد الكریم مبارك، أصول القانون، مكتبة یادكار لنشر الكتب القانونیة، السلیمانیة، د. سعی )١(
. إشارت الیھ: د. إسراء ٥، ص١٩٩٦، بیروت، ١د. جلال ثروت و د. سلیمان عبد المنعم، اصول المحاكمات الجزائیة، ط )٢(

 .٨سعید عاصي الساعدي، مصدر سابق، ص
 .١٠٩، ص٢٠١٨)، بغداد، ٢بي، كیف نحقق العدل، مجلة التشریع والقضاء، السنة العاشرة، العدد (غازي ابراھیم الجنا )٣(
 -د. كاظم عبد االله الشمري، تفسیر النصوص الجزائیة (دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي)، اطروحة دكتوراه، كلیة القانون )٤(

 .٩٥- ٩٤، ص٢٠٠١جامعة بغداد، 
ریع المصدر الوحید للقانون الجنائي وینعدم دور العرف تماماً بالنسبة لھذا القانون، فلا یمكن وفق ھذه القاعدة یبقى التش )٥(

للقاضي عند عدم وجود نص تشریعي أن یجرم فعلاً معیناً أن یلجأ للعرف لسد ھذا النقص التشریعي، لكن یذھب البعض الى 
وانین أخرى للعرف قد تكون مرتبطة بالقانون الجنائي: للمزید أبراز دور العرف في حالات معنیة مثل اسباب الاباحة أو احالة ق

حول ذلك ینظر: د. مازن خلف ناصر، دور العرف في تحدید نطاق نصوص التجریم، مقالة منشورة على الموقع الألكتروني 
، متاح على الرابط الآتي: ٢٨/٤/٢٠٢٠القانونیة المغربیة بتاریخ 

https://www.elkanounia.com/2020/04/Article_28.html  ٣/٤/٢٠٢٤، اخر زیارة. 
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. وعلى اساس ذلك عند )١(عمل القضاء الجزائي وھي قاعدة مستقرة دستوریاً وقانونیاً
جرم فعل معین ویعاقب علیھ لیس على القاضي إلا إصدار غیاب النص الجزائي الذي ی

قراره بغلق الدعوى نھائیاً إذ كانت الدعوى الجزائیة في مرحلة التحقیق، أو اصدار حكم 
ببراءة المتھم إذا كانت الدعوى معروضة امام محكمة الموضوع، وذلك انسجاماً مع مبدأ 

لقانون على سبیل الحصر. ونتساءل الشرعیة الجزائیة، كون التجریم والعقاب جاء في ا
ھنا كیف یطور القضاء الجزائي القاعدة القانونیة الجزائیة؟ یذھب البعض إلى الإشارة 
لوجود فرق بین تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة وبین إنشائھا فالقضاء الجزائي غیر 

كذلك أن مصطلح مخول لھ القیام بالعمل الأخیر، بسبب تقییده بمبدأ الشرعیة الجزائیة، 
التطویر أوسع من مصطلح الإنشاء، كون القاضي في التطویر یعمل على إنشاء عنصر 
جدید یضاف إلى الأصل أو یكشفھ بصوره أوضح، أما الإنشاء فھو إیجاد فكرة لأول 
مره، والقاضي لكي یتصدى لمھمة التطویر لا بد من وجود قاعدة تم إنشاؤھا وھو بصدد 

. وسنقسم ھذا )٢(لكنھ یقوم بتطویرھا لتصبح ملائمة في التطبیق تطبیقھا على الواقعة
المطلب على فرعین، الأول لدور القضاء في ملء الفراغ التشریعي، أما الفرع الثاني 

  فنخصصھُ لتطویر القاعدة القانونیة الجزائیة من خلال التكییف القضائي.
  : دور القضاء في ملء الفراغ التشریعي٢الفرع الأول

ا فیما تقدم ان القضاء الجزائي محكوم بقاعدة (لاجریمة ولا عقوبة إلا ذكرن  
بنص) وان قاعدة الشرعیة الجزائیة تجد مجالھا الخصب في القانون الجنائي فھو المكان 

، لكن یبقى )٣(المناسب للبحث عن الشرعیة فھو المختص بتحدید الأفعال المعاقب علیھا
ونیة الجزائیة من خلال ملء الفراغ التشریعي الذي للقضاء دور في تطویر القاعدة القان

یعرف بأنھ " مساحة فراغ تعمد المشرع تركھا عند سن القاعدة الجزائیة لیمكن القاضي 
، ویشیر البعض إلى أن )٤(من إستیعاب جمیع الصور وھذا من شأنھ أن یحدد جمودھا"
ر یفترض المنطق والعدل الفراغ التشریعي لا یعد عیباً تشریعیاً وأنما ھو واقع ومتصو

وجوده، فھو وسیلة للقضاء للتخفیف من مساؤى الشرعیة الجزائیة، بالتالي یمكن القول 
في حالة وجود فراغ تشریعي ذلك یعني اعتراف من من قبل المشرع لدور القاضي 

. ومن الأمثلة على الفراغ )٥(بأستخدام سلطتھ التقدیریة في التطویر من خلال الأجتھاد
مكن القضاء من تطویع النصوص حتى تستوعب جمیع صور عي المقصود الذي یُالتشری

                                                        
الدائم على: (لا جریمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة  ٢٠٠٥/ثانیاً) من دستور جمھوریة العراق لسنة ١٩نصت المادة ( )١(

ترافھ جریمة، ولا یجوز تطبیق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجریمة). إلا على الفعل الذي یعده القانون وقت اق
المعدل النافذ على: (لا عقاب على فعل او  ١٩٦٩) لسنة ١١١كذلك نصت المادة الاولى من قانون العقوبات العراقي رقم (

وبات او تدابیر احترازیة لم ینص علیھا امتناع إلا بناء على قانون ینص على تجریمھ وقت اقترافھ ولا یجوز توقیع عق
 القانون).

 .٤٧د. إسراء سعید عاصي الساعدي، مصدر سابق، ص )٢(
، منشورات زین ١د. محمد سلیمان الأحمد و د. أحسن رابحي و د. لقمان عثمان احمد، الشرعیة أساساً للمشروعیة، ط )٣(

 .١٨، ص٢٠٢٤الحقوقیة، بیروت، 
سف و د. احمد مصطفى علي، الفراغ التشریعي في القاعدة الجنائیة، مجلة الرافدین للحقوق، د. دلشاد عبد الرحمن یو )٤(

 .١٩٨، ص٢٠١٨)، ٦٢)، العدد (١٨جامعة الموصل، المجلد ( - تصدرھا كلیة الحقوق
للتعرف على الفرق بین المصطلحات المشابھة للفراغ التشریعي (القصور التشریعي، النقص التشریعي، الثغرات  )٥(

 . ٦٠-٥٩التشریعیة) ینظر: د. إسراء سعید عاصي الساعدي، مصدر سابق، ص



  ٤٣٥  
 

) من قانون العقوبات وھي جریمة إغتصاب ٤٥٢/١السلوك ھو ما جاء في نص المادة (
السندات والأموال حیث ذكر المشرع عبارة (أو أشیاء أخرى غیر ما ذكر في المادة 

المثنى بالدعوى المرقمة وفي ھذا السیاق قضت محكمة جنایات  )١()السابقة
) من ٤٥٢/١((بادانة المتھم وفق احكام المادة ( ٢/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ج/٥١٤(

قانون العقوبات وذلك لكفایة الادلة المتحصلة ضده عن جریمة قیامھ بالاستیلاء على 
صور شخصیة وعائلیة للمشتكي الذي یسكن في السماوة حیث قام المتھم بأختراق 

لعائلیة والتھدید بنشر الصور والاساءة الیھ ومساومتھ باعطائھ صفحتھ الشخصیة وا
ارصدة بطاقات تعبئة ومبالغ مالیة وحكمت علیھ بالسجن لمدة خمس سنوات وشھر 
واحتساب مدة موقوفیتھ وعدم الاحتفاظ للمشتكي بحق المطالبة بالتعویض لتنازلھ عن 

شریعي المقصود ھو ما جاءت . ونعطي مثلاً أخر عن الفراغ الت)٢(الشكوى والتعویض))
) من قانون العقوبات وھي جریمة القذف حیث نجد عبارة (وإذا وقع ٤٣٣/١بھ المادة (

القذف بطریق النشر في الصحف أو المطبوعات أو بأحدى طرق الإعلام الأخرى عدّ 
ذلك ظرف مشدداً) ونتیجة للتطور التكنولوجي الحاصل في وسائل النشر والإعلام 

ومواكبةً من القضاء لھذا التطور فقد عدَ القذف والسب عبر موقع التواصل والاتصالات 
الإجتماعي (فیسبوك) ظرفاً مشدداً وھذا ما قضت بھ محكمة استئناف بغداد الرصافة 

حیث جاء في قرارھا (لدى عطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ  بصفتھا التمییزیة
ة في وقائع الدعوى تكفي للإدانة على وفق صحیح وموافق للقانون لأن الأدلة المتحصل

) عقوبات والمتمثلة بثبوت قیام المدان بنشر عبارات تشكل قذفاً بحق ٤٣٣حكم المادة ( 
الممیزة المشتكیة وذلك بإسناده وقائع معینة لھا لو صحت من شانھا أن توجب العقاب 

نة إلا أن العقوبة والتحقیر في وسطھا المھني والاجتماعي لذلك قرر تصدیق حكم الإدا
المفروضة وجد إنھا لا تتناسب والفعل المرتكب لان نشر عبارات القذف عبر وسائل 

/ا) عقوبات والنشر عبر مواقع ٤٣٣الإعلام یعد ظرفاً مشددا على وفق حكم المادة ( 
التواصل الاجتماعي ( الفیسبوك) یعد من وسائل الإعلام لأنھ متاح للجمیع ویصل إلى 

) عقوبات وبذلك ١٩/٣ر عنصر العلانیة في الفعل وعلى وفق حكم المادة ( الجمیع ویوف
فان العقوبة غیر مناسبة للفعل وكان المقتضى تشدیدھا وفرضھا بالحد الذي یحقق عنصر 
الإصلاح والردع العام لذلك قرر نقض قرار الحكم بالعقوبة وإعادة الاضبارة إلى 

  .)٣(محكمتھا لتشدید العقوبة)
  ني: تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة من خلال التكییف القضائيالفرع الثا

یعد التكییف القانوني صورة من صور تطبیق القانون كونھ یتضمن تحدید ظروف 
القضیة وإختیار القاعدة القانونیة المتناسقة معھا وتفسیرھا وإتخاذ القرار الملائم بشأنھا. 

ف بأنھ "تحدید ودراسة وقائع القضیة وبتعریف اكثر خصوصیة للجانب الجزائي فیعر
                                                        

) من قانون العقوبات العراقي (یعاقب بالسجن مدة لا تزید على سبع سنین أو بالحبس من حمل آخر ٤٥٢/١نص المادة ( )١(
 بطریق التھدید على تسلیم نقود أو اشیاء أخرى غیر ما ذكر في المادة السابقة).

صادقت محكمة (غیر منشور). وقد  ٢/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ج/٥١٤محكمة جنایات المثنى بالدعوى المرقمة (قرار  )٢(
/الھیئة ٣٧٥٨التمییز الاتحادیة على كافة القرارات التي اصدرتھا محكمة جنایات المثنى بموجب قرارھا بالعدد (

 .١٧/٣/٢٠١٩) في ٢٠١٩الجزائیة/
  (غیر منشور). ٢٩/١٢/٢٠١٤) في ٢٠١٤/جزاء/٩٨٩فة بصفتھا التمییزیة بالعدد (قرار محكمة استئناف بغداد الرصا )٣(



  ٤٣٦  
 

الجزائیة (موضوع التكییف) ومن ثم إختیار وتحلیل القاعدة القانونیة الجزائیة الواجبة 
التطبیق على الوقائع المذكورة، وإتخاذ القرار اللازم عن وجود أو عدم وجود التطابق 

. نفھم )١(من جھة اخرى"بین القاعدة القانونیة الجزائیة من جھة، ووقائع القضیة الجزائیة 
مما تقدم إن التكییف عملیة یقوم بھا القضاء، ویشیر البعض إلى مسألة إلا وھي عند 
الفصل في الواقعة الجرمیة قد یتشابھ التكییف القضائي الذي یكون من مھة القضاء مع 
ا التكییف القانوني الذي ھو من مھمة المشرع، أو قد یختلف عنھ، وعند الاختلاف یبرز لن

دور القضاء في التطویر متى ما لم یخرج عن الحدود القانونیة المحددة لسلطتھ، فالتكییف 
القانوني یستند في مشروعیتھ إلى النص القانوني عندما تكون الواقعة لا تثیر أي لبس، 
مع وضوح القاعدة القانونیة التي تنطبق علیھا من دون إن یكون ھناك اشكال في 

القضائي فأن سببھ یكون عند حصول أي إشكال في الواقعة أو  التطبیق، أما التكییف
القاعدة القانونیة، أو یعتقد ان ھذه الواقعة تثار حولھا مسائل لم یتفطن الیھا المشرع، 
فیعمل القاضي على الوصول إلى القاعدة القانونیة لیوائمھا مع تلك الواقعة من أجل 

ییف ھو شرط لازم لتحقق عملیة تطویر . لذلك فأن التك)٢(تطبیقھا بالصورة الصحیحة
القاعدة القانونیة، لأن التكییف یتمثل بالتعرف عن طریق العقل إلى الواقع على ما ھو 
علیھ، لتحدید ما یجب في ھذا الواقع من حكم قانوني للأنتقال بھ مما ھو كائن إلى ما 

ن دور . ومن التطبیقات القضائیة ع)٣(یجب ان یكون علیھ في ضوء قصد المشرع
القضاء في تطویر القاعدة القانونیة عموماً في مجال التكییف ومواجھة الإجرام 
المستحدث ووسائلة بشكل خاص، ھو ما قضت بھ محكمة استئناف المثنى بصفتھا 
التمییزیة حیث جاء في قرارھا (لدى عطف النظر على القرار الممیز وجد أنھ غیر 

ومن قبلھا محكمة التحقیق قد أخطأتا في صحیح ومخالف للقانون لأن محكمة الجنح 
التكییف القانوني السلیم لفعل المتھم ذلك أن المتھم المذكور قد اعترف صراحة في كافة 
ادوار التحقیق والمحاكمة بأنشاء صفحة وھمیة على موقع التواصل الإجتماعي (الفایبر) 

دمھا للإساءة بأسم المشتكي ووضع صورة المشتكي الشخصیة على تلك الصفحة وإستخ
إلى الآخرین نكایة بشقیق المشتكي لوجود خلافات معھ وبذلك انتحل اسم المشتكي 

) من قانون ٢٨٦وبیاناتھ وھذا الفعل یشكل صورة من صور التزویر وبما إن المادة (
العقوبات قد عرفت التزویر بأنھ تغییر الحقیقة بقصد الغش في سند أو وثیقة أو بأي 

رق المادیة أو المعنویة التي بینھا القانون، تغییراً من شأنھ إحداث محرر آخر بآحدى الط
ضرراً بالمصلحة العامة أو بشخص من الأشخاص وبذلك تكون كلمة (أي محرر آخر) 
الواردة في النص اعلاه یمكن أن تدخل تحت مفھومھا المحررات غیر الورقیة 

التي لا یمكن فتحھا أو كالمحررات الإلكترونیة ومنھا صفحات التواصل الاجتماعي 
استخدامھا إلا بالإجابة عن بعض البیانات وما یعزز ھذا الاتجاه ویسنده ما ورد في المادة 

                                                        
د. حسین عبد علي عیسى، أھمیة الصیاغة التشریعیة لقانون العقوبات في تكییف الوقائع الإجرامیة، مجلة جامعة تكریت  )١(

  .٦٦)، ص١٣)، العدد (٤)، السنة (٤للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد (
جامعة بابل،  - ظر فیصل كاظم، سلطة المحكمة في التكییف القانوني للدعوى الجزائیة، رسالة ماجستیر، كلیة القانونمنت )٢(

  .٢١٩اشارت إلیھ: د. إسراء سعید عاصي الساعدي، مصدر سابق، ص .٢١، ص٢٠١٣
  .٢٢٣- ٢٢٢د. إسراء سعید عاصي الساعدي، مصدر سابق، ص )٣(



  ٤٣٧  
 
) لسنة ٧٨/عاشراً) من قانون التوقیع الإلكتروني والمعاملات الإلكترونیة رقم (١(

برمج وقد عرفت المستندات الالكترونیة بأنھا المحررات والوثائق التي تنشأ أو ت ٢٠١٢
أو تخزن أو ترسل أو تستقبل بوسائل الكترونیة بما في ذلك تبادل البیانات وعلى ھذا 
الاساس لابد من مواكبة التطورات الحاصلة في مجال تكنولوجیا المعلومات والاتصالات 
وانشطة الانترنت بما ینسجم والتطورات القانونیة في الحوادث الإلكترونیة وتطویع 

قلیدي بما یتلائم مع تلك الحوادث وحیث إن المتھم لم یقم یتحریف النظام القانوني الت
الصفحة الشخصیة الحقیقیة للمشتكي وإنما اصطنع صفحة جدیدة لھ غیر حقیقیة ونسبھا 

) من قانون ٢٩٢للمشتكي بقصد الإضرار بھ وبذلك یكون فعلھ ینطبق واحكام المادة (
التطبیق فقد ارتكب فعلاً آخر وھو العقوبات وبما إن المتھم ایضاً قد استخدم ذلك 

) من ذات القانون باعتبارھا جرائم ٢٩٢وبدلالة  ٢٩٨الاستعمال وفق احكام المادة (
ناتجة عن افعال مترابطة ببعضھا یجمع بینھما غرض واحد، ولكل ما تقدم تقرر نقض 

ى كافة القرارات الصادرة في الدعوى والتدخل تمییزاً بقرار الاحالة وإعادة الدعو
  .)١( لمحكمة تحقیق الخضر لإتباع ما تقدم)

  المطلب الثاني: نماذج للانحرافات الإجتماعیة غیر المجرمة
یعرف شراح قانون العقوبات الجریمة على إنھا ظاھرة إجتماعیة خطیرة دأبت   

الجماعة على مكافحتھا والنضال ضدھا منذ وجدت ویعرف البعض الجریمة على إنھا 
الذي یتناول الاعتداء على العلاقات الأجتماعیة السائدة في  "الفعل أو الامتناع

. ولا تخرج الجریمة بوصفھا ظاھرة اجتماعیة عن احدى صور الإنحرافات )٢(المجتمع"
الإجتماعیة التي تتمثل بسلوكیات تتعارض مع القیم الإجتماعیة المعتادة والمقبولة في 

انین الجزائیة یحظى بمقبولیة مجتمع معین، لذا فلیس كل فعل غیر مجرم في القو
إجتماعیة فھو قد یعد جریمة إجتماعیة بنظر مجتمع معین. على اساس ذلك سنتناول 
صورتین من صور الإنحرافات الإجتماعیة وذلك على وفق فرعین، نتناول في الفرع 

  الأول ظاھرة تبادل الزوجات، وفي الفرع الثاني نتناول ظاھرة إدعاء النبوة أو الإمامة.
  لفرع الأول: تبادل الزوجاتا

احدى نماذج الإنحرافات الإجتماعیة ظاھرة تبادل الزوجات التي انتشرت في   
المجتمع العربي عموماً والعراقي خصوصاً من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، حیث 
تعرض الكثیر من المواقع الالكترونیة ھذه الظاھرة، وھي ظاھرة مستحدثة وشاذة، حیث 

ن العقوبات العراقي من نص لھذه الجریمة الإجتماعیة المخالفة لتعالیم الشرائع یخلو قانو
السماویة والعادات والتقالید المجتمعیة، وھي توصف بأنھا (زنا بالتراضي) وھذا 
الموضوع بحاجة إلى التعمق والبحث والدراسة كون المكتبة القانونیة العربیة والعراقیة 

وجود معالجة تشریعیة. ویعرف البعض ھذه الظاھرة  تفتقر لذلك، بالإضافة لضرورة

                                                        
  . (غیر منشور).٣١/٣/٢٠١٩) في ٢٠١٩/ ت ج /٥٧بصفتھا التمییزیة بالعدد (قرار محكمة استئناف المثنى  )١(
د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنھوري، بیروت،  )٢(

  .١١٢، ص١٩٧٧سلام، بغداد، ، مطبعة دار ال١. د. سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج١٢٩، ص٢٠١٢



  ٤٣٨  
 

. تجدر الإشارة إن )١(بأنھا "معاوضة بالشرف مقتضاھا أن یزني كل زوج بزوجة نظیره"
فعل تبادل الزوجات یقع برضا الأزواج الأربعة، وعلى الإغلب لیس دائماً یقع بتحریض 

) من قانون ٣٨٠(من الزوج، ووفق ھذا الوصف لا یمكن تصور إنطباق نص المادة 
العقوبات على ظاھرة تبادل الزوجات، حیث نصت المادة المشار الیھا (كل زوج حرض 
زوجتھ على الزنا فزنت بناء على ھذا التحریض یعاقب بالحبس) ویتصور إلا في حالة 
تحریض الزوجین على زوجتیھما فقط، لذا لا تنھض الجریمة إذ وقع التبادل برضا 

تقع ایضاً إذا وقع التبادل بتحریض من الزوجتین أو إحداھن فقط. الأزواج الأربعة ولا 
وإن تبادل الزوجات كون الفاعل فیھ أربعة ھما زوجان وزوجتان في حین تكون في 

. وقد یتساءل )٢(جریمة التحریض على الزنا فاعل واحد وھو الزوج المحرض فقط
ون مكافحة البغاء رقم البعض ھل بالإمكان تكییف فعل تبادل الزوجات وفق نصوص قان

النافذ؟ للأجابة على ھذا التساؤل یجب ان نذكر ان القانون المذكور قد  ١٩٨٨) لسنة ٨(
) منھ بأنھ تعاطي الزنا أو اللواطة بأجر مع أكثر من شخص. ١عرف (البغاء) في المادة (

بغاء اما السمسرة فقد عرفتھا ذات المادة بأنھا الوساطة بین شخصین بقصد تسھیل فعل ال
بأیة طریقة كانت ویشمل ذلك التحریض ولو بموافقة احد الشخصین او طلبھ كما یشمل 
استغلال بغاء شخص بالرضا او بالاكراه. ولما تقدم نجد انھ من الصعوبة تكییف فعل 
تبادل الزوجات على انھ بغاء لإنعدام عنصر الأجر، وإن كانت ھناك منفعة متبادلة 

الجنسي فھذا الانتفاع لا یدخل في وصف الأجر. لذا فإن للزوجین وھي ممارسة العمل 
ھذا الفعل یدخل ضمن الأفعال المباحة حسب رأینا ولا یوجد نص عقابي یستوعب ھذا 
الفعل، بالتالي یعجز القضاء عن مواجھة ھكذا افعال ولجوئھ لمواد في قانون ممكافحة 

كل البعد عن فعل تبادل  ) من قانون العقوبات نجده بعید٣٨٠البغاء او نص المادة (
الزوجات، ولغرض التصدي لھذه الظاھرة على السلطة التشریعة اضافة مادة في قانون 

  العقوبات تتضمن تنظیم إحكام جریمة تبادل الزوجات.
  الفرع الثاني: ادعاء النبوة أو الإمامة

نموذج آخر من نماذج الإنحرافات الإجتماعیة ألا وھو ظاھرة إدعاء النبوة أو   
الإمامة، وتعرف النبوة إصطلاحاً بأنھا تكلیف إلھي لواحد من البشر، یختاره االله لتبلیغ 

. أما الإمامة فیعرفھا البعض بأنھا موضوعھ لخلافة النبوة في حراسة )٣(رسالتھ للناس
. وعلى الرغم من أن موضوع النبوة قد ختمھ االله بالنبي محمد )٤(الدین وسیاسة الدنیا

وعلى الھ وصحبھ اجمعین) وھي من العقائد الثابتة في الإسلام، إلا إن (صلى االله علیھ 
                                                        

. متاح على الموقع ٢٣/٤/٢٠٢٢القاضي المتقاعد رحیم حسن العكیلي، تقریر صحفي نشر على موقع السومریة بتاریخ  )١(
  .٩/٤/٢٠٢٤اخر زیارة  /https://www.alsumaria.tvالإلكتروني الآتي: 

) من قانون العقوبات العراقي على ظاھرة تبادل الزوجات، ونرى عدم ٣٨٠نیة تطبیق نص المادة (البعض یذھب لإمكا )٢(
تصور ذلك للإسباب المبینة اعلاه. القاضي لقمان جاسم محمد، إشكالیة غیاب النص الجزائي إزاء التغیر الحضاري، مقالة 

متاح على الموقع الإلكتروني الآتي:  .١٧/١٢/٢٠٢٣منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي بتاریخ 
https://www.sjc.iq/view.٩/٤/٢٠٢٤اخر زیارة  /٧٢٥٣٢.  

، دار عالم الكتب، المملكة العربیة السعودیة، ٣، ج١د. أحمد مختار عبد الحمید عمر، معجم اللغة العربیة المعاصرة، ط )٣(
  .٢١٥٣، ص٢٠٠٨

ه)، الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، ٤٥٠ابي الحسن علي محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي (المتوفي سنة  )٤(
  .٥٢، ص٢٠٠٤تحقیق القاضي نبیل عبد الرحمن حیاوي، شركة دار الأرقم بن ابي الأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، 



  ٤٣٩  
 

ھذه العقیدة تعرضت منذ القدم لكید ماكر من قبل اعداء الإسلام وقد باءت محاولات 
مدعي النبوة بالفشل قدیماً وحدیثاً، إلا انھ من الملاحظ في الوقت الحالي وجود قبول من 

الإمامة وذلك لجھلھم والإبتعاد عن شرع االله سبحانھ البعض لھذه الإدعاءات بالنبوة أو 
وتعالى، والنماذج كثیرة على ھذه الإدعاءات حیث یظھر بین الحین والآخر اشخاص 
یدعون ذلك في مختلف أرجاء العالم لاسیما في الوطن العربي والعراق، ولسنا بصدد 

من ھكذا إدعاء، إذ  استعراض ھذه الحالات، كذلك لسنا بصدد بیان حكم الشرع الإسلامي
ما یھمنا ھو موقف قانون العقوبات العراقي من ھذه الأفعال؟ ان المشرع الجزائي 

المعدل النافذ، نص في المادة  ١٩٦٩) لسنة ١١١العراقي وفي قانون العقوبات رقم (
إلى القول إن فعل  )١() منھ على الجرائم التي تمس الشعور الدیني، ویذھب البعض٣٧٢(

) منھا التي جاء فیھا (من أھان ٥) الفقرة (٣٧٢وة یندرج تحت احكام المادة (إدعاء النب
علناً رمزاً أو شخصاً ھو موضوع تقدیس أو تمجید أو احترام لدى طائفة دینیة). وھذا 
الرأي یجانب الصواب كون فعل الأھانة یختلف تماماً عن فعل الإدعاء. كذلك القول بأن 

امر تعوزه  )٢(یندرج ضمن احكام جریمة انتحال الصفةفعل ادعاء النبوة أو الإمامة 
الدقة، كون جریمة انتحال الصفة جاءت لحمایة الوظیفة العامة والانتحال یتم من قبل 
الفاعل بإدعائھ انھ في مركز وظیفي معین، بالتالي ھل النبوة أو الإمامة وظیفة عامة 

لذا نجد ان النصوص الجزائیة حتى تنطبق معھا احكام جریمة انتحال الصفة؟ قطعاً لا. 
لا تستوعب ھكذا فعل وعلى المشرع تدارك ھذا النقص التشریعي وتجریم فعل إدعاء 

  النبوة أو الإمامة.
  الخاتمة

بعد أن انتھینا من بحثنا الموسوم (دور القضاء الجزائي في مواجھة الجرائم 
  ضحھا بما یأتي:المستحدثة) توصلنا من خلال ھذه الدراسة إلى نتائج ومقترحات نو

  اولاً: النتائج
توصلنا لتعریفنا الخاص للجریمة المستحدثة وقد عرفناھا بأنھا الجریمة التي لم ینظم  - ١

المشرع أحكامھا بنصوص تشریعیة مما أدى إلى صعوبة في مواجھتھا، فھي كل جریمة 
لحداثة لم یرد نص ینظمھا، وبصدور قانون جدید أو تعدیل على قانون قائم تنتفي صفة ا

  أو ھي جریمة تقلیدیة مرتكبة بوسائل مستحدثة.

                                                        
بر صحفي بعنوان (خبیر قانوني یوضح العقوبات القانونیة لمن یدعي النبوة)، نشر بتاریخ المحامي علي جابر التمیمي، خ )١(

، موقع بغداد الاخباري الإلكتروني، متاح على الرابط الآتي: ١٥/٧/٢٠٢٢
https://baghdadtoday.news/١٩٥٣٦٠.html-  ١٠/٤/٢٠٢٤، اخر زیارة.  

) من قانون العقوبات العراقي وحمل الفصل عنوان (انتحال الوظائف والصفات) حیث جاء فیھا (یعاقب ٢٦٠نصت المادة ( )٢(
) لسنة ٦بالحبس مدة لا تزید على ثلاث سنوات وبغرامة لاتزید على الملیون دینار (عدلت مبالغ الغرامات بموجب القانون رقم (

قوبتین كل من انتحل وظیفة من الوظائف او تداخل في وظیفتھ أو خدمة عامة مدنیة كانت أو ) أو بإحدى ھاتین الع٢٠٠٨
جرم وشدد  ١٩٨٣) لسنة ١٦٠عسكریة أو أجرى عملاً من أعمالھا ...). كذلك نجد قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم (

ن مدة لا تزید على عشر سنوات كل من انتحل یعاقب بالسج -١العقاب على جریمة انتحال الوظائف، إذ نص القرار على: (
وظیفة من الوظائف العامة أو من وظائف القوات المسلحة أو قوى الامن الداخلي، أو الاجھزة الأمنیة أو الإستخباریة أو تدخل 

ر حصول تعتب - ٢فیھا أو اجرى عملاً من أعمالھا أو من مقتضیاتھا بغیر حق وذلك دون صفة رسمیة أو أذن من جھة مختصة. 
) من ھذه الفقرة ظرفاً مشدداً ١الفاعل على مكاسب مادیة عن طریق أرتكابھ أیة جریمة من الجرائم المنصوص علیھا في البند (

  من قانون العقوبات). ١٣٦یستوجب تطبیق أحكام المادة 



  ٤٤٠  
 
لكي یتمكن القضاء الجزائي من مواجھة الجرائم المستحدثة لابد من وجود وسائل  - ٢

تساعده على ھذه المھمة، وإحدى ھذه الوسائل ھي التطویر الذي یقوم بھ القضاء الجزائي 
شاسع یمتد لیشمل موضوعات (تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة) وھو موضوع واسع و

فرعیة متعددة لم نخض في تفاصیلھا، وركزنا على الجوانب التي یدور نطاق البحث 
  حولھا.

للقضاء دور في تطویر القاعدة القانونیة الجزائیة من خلال ملء الفراغ التشریعي  - ٣
الذي ھو مساحة فراغ تعمد المشرع تركھا حتى یتمكن القاضي من ممارسة سلطتھ 

دیریة، وفق ما تسمح بھ قاعدة الشرعیة الجزائیة، وھذا ما وجدناه من نصوص قانون التق
العقوبات التي استخدم المشرع فیھا ألفاظ تساعد القضاء في استیعاب النص لصور 

) ٢٨٦،٣٠٠آخرى للسلوك أو الوسائل، ومنھا (اي محرر اخر) الواردة في المواد (
) وعبارة (بأیة طریقة من ٤٥٢) في المادة (وعبارة (على تسلیم نقود أو اشیاء اخرى

) وغیرھا الكثیر من العبارات التي تركھا المشرع لتقدیر ٣٢٩/٣الطرق) في المادة (
  القضاء.

یمارس القضاء الجزائي دوره في مواجھة المستجد من انماط السلوك أو الوسائل عن  - ٤
  طریق التكییف القضائي ووفق ما تسمح بھ النصوص القانونیة.

من خلال دراستنا لبعض نماذج الإنحرافات الإجتماعیة (تبادل الزوجات وإدعاء  - ٥
النبوة أو الإمامة) توصلنا إلى خلو التشریع الجزائي العراقي من نصوص تعاقب على 
ھذه الأفعال، ویلجأ القضاء إلى نصوص یعتقد أنھا الأقرب لكنھا تختلف في أوصافھا 

وص، مما قد یؤدي الى ھدر لمبدأ الشرعیة الجزائیة، ونمط السلوك المتخذ عن ھذه النص
  في إطار سعي القضاء لمواجھة ھذه الأفعال.

  ثانیاً: المقترحات
نقترح على المشرع العراقي تجریم الإنحرافات السلوكیة التي بدأت بالظھور في  - ١

المجتمع، ومنھا (تبادل الزوجات) لخلو قانون العقوبات من نصوص تنظم ذلك، كذلك 
  جریم (إدعاء النبوة أو الأمامة).ت
نظراً لوجود نماذج أخرى للإنحرافات تقتضي إجراء مراجعة لتشمل بنصوص  - ٢

  التجریم والعقاب حفاظاً على المصالح الإجتماعیة والقیم السائدة في المجتمع.
  قائمة المصادر

  اولاً: مراجع اللغة والكتب الفقھیة
، دار عالم الكتب، ٣، ج١جم اللغة العربیة المعاصرة، طد. أحمد مختار عبد الحمید عمر، مع -١

  .٢٠٠٨المملكة العربیة السعودیة، 
ه)، ٤٥٠ابي الحسن علي محمد بن حبیب البصري البغدادي الماوردي (المتوفي سنة   -٢

الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة، تحقیق القاضي نبیل عبد الرحمن حیاوي، شركة دار الأرقم 
  .٢٠٠٤لأرقم للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت، بن ابي ا

  ثانیاً: الكتب القانونیة
، مطبعة دار السلام، بغداد، ١د. سامي النصراوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ج -١

١٩٧٧.  



  ٤٤١  
 
، المركز ١، ط- دراسة معمقة ومقارنة في عدة جرائم–سحر فؤاد مجید، الجرائم المستحدثة  -٢

  .٢٠١٩لتوزیع، القاھرة، العربي للنشر وا
د. سعید عبد الكریم مبارك، أصول القانون، مكتبة یادكار لنشر الكتب القانونیة، السلیمانیة،  -٣

٢٠١٧.  
عبد الفتاح مراد، شرح جرائم البرامج والكمبیوتر، دار الكتب والوقائق المصریة، القاھرة،  -٤

٢٠٠٥.  
لشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، د. علي حسین الخلف و د. سلطان عبد القادر ا -٥

  .٢٠١٢مكتبة السنھوري، بیروت، 
د. محمد سلیمان الأحمد و د. أحسن رابحي و د. لقمان عثمان احمد، الشرعیة أساساً  -٦

  .٢٠٢٤، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ١للمشروعیة، ط
  ثالثاً: الرسائل والاطاریح الجامعیة

الساعدي، دور القضاء الجزائي في تطویر القاعدة القانونیة، د. إسراء سعید عاصي  -١
  .٢٠٢١جامعة بغداد،  -اطروحة دكتوراه، كلیة القانون

د. كاظم عبد االله الشمري، تفسیر النصوص الجزائیة (دراسة مقارنة بالفقھ الإسلامي)،  -٢
  .٢٠٠١جامعة بغداد،  -اطروحة دكتوراه، كلیة القانون

دراسة في التشریع العسكري العراقي، رسالة  - الجریمة العسكریة د. مازن خلف ناصر، -٣
  .٢٠٠٢جامعة بغداد،  -ماجستیر مقدمة الى كلیة القانون

  رابعاً: الأبحاث
د. حسین عبد علي عیسى، أھمیة الصیاغة التشریعیة لقانون العقوبات في تكییف الوقائع  -١

  ).١٣)، العدد (٤)، السنة (٤سیاسیة، المجلد (الإجرامیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة وال
د. خالد علي نزال الشعار، التحقیق الجنائي في الجرائم الإلكترونیة، بحث مقدم لإستیفاء  -٢

جامعة المنصورة، بدون سنة  -متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه في الحقوق، كلیة القانون
  نشر.

مصطفى علي، الفراغ التشریعي في القاعدة د. دلشاد عبد الرحمن یوسف و د. احمد  -٣
)، العدد ١٨جامعة الموصل، المجلد ( -الجنائیة، مجلة الرافدین للحقوق، تصدرھا كلیة الحقوق

)٢٠١٨)، ٦٢.  
د. سمیرة عبد الدایم، الجرائم المستحدثة بین الموضوع والوسیلة، المجلة النقدیة للقانون  -٤

)، ١٦جامعة تیزي وزو، المجلد ( –وق والعلوم السیاسیة والعلوم السیاسیة، تصدرھا كلیة الحق
  .٢٠٢١)، الجزائر، ٢العدد (

شوقي قدادرة، أھم الجرائم المستجدة والمستحدثة وآلیات مواجھتھا، مجلة المجتمع  -٥
الوادي، المجلد  –جامعة حمھ لخضر  -والریاضة، مجلة دوریة تصدرھا كلیة العلوم الاجتماعیة

  .٢٠١٩لجزائر، )، ا١)، العدد (٢(
طاھر عبد الجلیل حبوش، الوقایة والتأھیل والمكافحة للجرائم المستحدثة، ندوة اقامھا مركز  -٦

البحوث والدراسات لجامعة نایف للعلوم الأمنیة تحت عنوان (الظواھر الإجرامیة المستحدثة 
لأمنیة، في تونس، منشورات جامعة نایف للعلوم ا ٣٠/٦/١٩٩٩-٢٨وسبل مواجھتھا) للفترة 

  .١٩٩٩الریاض، 
غازي ابراھیم الجنابي، كیف نحقق العدل، مجلة التشریع والقضاء، السنة العاشرة، العدد  -٧
  .٢٠١٨)، بغداد، ٢(



  ٤٤٢  
 
د. فراس عبد المنعم عبد االله، الجرائم المعاصرة (دراسة في ذاتیة المصلحة المحمیة)، وقائع  -٨

جامعة البصرة بالاشتراك مع كلیة شط العرب  -المؤتمر العلمي الوطني الرابع لكلیة القانون
الجامعة والذي عقد تحت عنوان (التحدیات المعاصرة وأثرھا على الحركة التشریعیة في 

  .٢٩/٣/٢٠١٨العراق) بتاریخ 
ھند نجیب، الجرائم المستحدثة وتأثیرھا على الظاھرة الإجرامیة، المجلة الجنائیة القومیة،  -٩

)، القاھرة، ٣)، العدد (٦٦بحوث الاجتماعیة والجنائیة، المجلد (یصدرھا المركز القومي لل
٢٠٢٣.  

  خامساً: الدساتیر والقوانین
  . ٢٠٠٥دستور جمھوریة العراق الدائم لسنة  -١
  المعدل النافذ. ١٩٦٩) لسنة ١١١قانون العقوبات العراقي رقم ( -٢
  فذ.النا ١٩٨٣) لسنة ١٦٠قرار مجلس قیادة الثورة (المنحل) رقم ( -٣
  المعدل النافذ. ١٩٨٨) لسنة ٨قانون مكافحة البغاء رقم ( -٤

  سادساً: القرارات القضائیة
) في ٢٠١٤/جزاء/٩٨٩قرار محكمة استئناف بغداد الرصافة بصفتھا التمییزیة بالعدد ( -١

  (غیر منشور). ٢٩/١٢/٢٠١٤
(غیر  ٢/١٢/٢٠١٨) في ٢٠١٨/ج/٥١٤قرار محكمة جنایات المثنى بالدعوى المرقمة ( -٢

  منشور).
 ٣١/٣/٢٠١٩) في ٢٠١٩/ ت ج /٥٧قرار محكمة استئناف المثنى بصفتھا التمییزیة بالعدد ( -٣

  (غیر منشور).
  سابعاً: المراجع الالكترونیة

القاضي المتقاعد رحیم حسن العكیلي، تقریر صحفي نشر على موقع السومریة بتاریخ  -١
  .https://www.alsumaria.tvتي: . متاح على الموقع الإلكتروني الآ٢٣/٤/٢٠٢٢
المحامي علي جابر التمیمي، خبر صحفي بعنوان (خبیر قانوني یوضح العقوبات القانونیة  -٢

، موقع بغداد الاخباري الإلكتروني، متاح على ١٥/٧/٢٠٢٢لمن یدعي النبوة)، نشر بتاریخ 
  .-html.١٩٥٣٦٠/https://baghdadtoday.newsالرابط الآتي: 

القاضي لقمان جاسم محمد، إشكالیة غیاب النص الجزائي إزاء التغیر الحضاري، مقالة  -٣
. متاح على الموقع ١٧/١٢/٢٠٢٣منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي بتاریخ 

  .٧٢٥٣٢.https://www.sjc.iq/viewالآتي:  الإلكتروني
د. مازن خلف ناصر، دور العرف في تحدید نطاق نصوص التجریم، مقالة منشورة على   -٤

، متاح على الرابط الآتي: ٢٨/٤/٢٠٢٠الموقع الألكتروني القانونیة المغربیة بتاریخ 
https://www.elkanounia.com/٢٠٢٠/٠٤/Article_٢٨.html    

  
  
  
  
  
  
  
  
  


